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في ية لإقليمت اعاويض مرافق الجماضوابط وإجراءات منح تف

 التشريع الجزائري 

  18/199دراسة في ظل المرسوم التنفيذي رقم 

 

 بقلم

   ، د. فايزة جروني حسان حضري  

 
(*) 

  

 ملخــص 

 

فق العامة مفهوم طوره في ت لعلاقة قديمة ساهمت اجديد ايعتبر مفهوم تفويض المرا

ئر في عدة نصالاجتهادات  لكنه  نونية،وص قاالقضائية والفقهية الفرنسية، وانتقل إلى الجزا

الصفقات بالمتعلق  247 /15كنظام عام وشامل لم يظهر إلا في المرسوم الرئاسي رقم 

رقم  فيذيالعمومية وتفويضات المرفق العام، والذي وجد تطبيقه بموجب المرسوم التن

 اطارإ مرة  لأولحمل  والذيفق الجماعات الإقليمية، المتعلق أساسا بتفويض مرا  18/199

قيود  ك علىعن إطار تنظيم الصفقات العمومية، مرتكزا في ذلا ومتميز منفصلا اقانوني

ءات تهدف أساسا للاختيار الأمثل للمفوض له مما ينعكس بصورة  ة  عملية علىيجابيإوإجرا

  التسيير وتحقيق الفعالية المرجوة.

 نافسة.، المةالشفافي ،الاعتبار الشخصيالتفويض، المرفق العام،  ية:الكلمات المفتاح

                                                                                           

                                                 

   باحث في مرحلة الدكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخــــبر الســياسة العامة وتحسين

  hassanmastr187@gmail.com الخدمة العمومية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي،
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 مقدمة

 المشرع طوره القضاء وتبناه امستجد - قديما ايعتبر عقد تفويض المرفق العام مفهوم

الإدارة بالمتعلق  125-92الفرنسي لاحقا في عدة نصوص قانونية أبرزها القانون رقم 

 29 الصادر في 122-93القانون رقم و، «  loi joxe» الإقليمية للجمهورية الفرنسية 

ية قتصادالمتعلق بالوقاية من الفساد واحترام الشفافية في الحياة الا 1993جانفي 

ئر في عدة نصوص قانونية أبرزها قا، والإجراءات العامة رقم  لبلديةنون اوانتقل إلى الجزا

وفق  لعقوداطر مجموعة من ؤيولكنه كنظام قانوني شامل ومستقل  ،وقانون المياه 11/10

الصفقات  المتضمن تنظيم 15/247مرتكزات قانونية لم يظهر إلا في المرسوم الرئاسي 

م يذي رقلتنفاالعمومية وتفويضات المرافق العامة والذي وجد تطبيقه في أحكام المرسوم 

ا إلى بيقهتط د فيفعقود تفويض المرفق العام تستن ،المتعلق بتفويضات المرفق العام 18/199

ن ذلك لأو ،ةنظام قانوني يحدد كيفية اختيار المفوض له ضمن مبادئ المنافسة والشفافي

د مع لمتعاقار انجاح عقد التفويض وتحقيقه للمردودية المرجوة يتمثل أساسا في حسن  اختي

ء من حيث الأساليب المستعملة أو المعايير التقيمية التي تم ،الإدارة  لمفوضةالسلطة اكن سوا

 .من اختيار أحسن عرض

ً قاعدة حرية الإدارة في اختيار صاحب التفويض من   يتقيد ون أندبعد أن كان مستقرا

أصبح  ،تفويضد الهذا الاختيار بأي قيد يذكر استناداً لمبدأ الاعتبار الشخصي في منح عقو

ئري ضوع خ م علىيقو حالياً الوضع الجديد الذي تبناه المشرع الفرنسي وتبعه المشرع الجزا

لتطبيق لمجال  لها عقود التفويض بصورها المختلفة لمجموعة من القيود والمبادئ التي لم يكن

 .في هذا النوع من العقود

ة المحلـية لعموميارافق ويكتسي هـذا الموضوع أهميــة بالنظر إلى حـــداثة عود تفويض الم   

 في

بط وإجراءات تميزها عن غيرها ئر، وانفرادها بضوا نا ارتأي ن هنامن العقود، وم الجزا

 طرح الإشكالية التالية:

بط وإجراءات إبرام عقود تفويض مرافق الجماعات  ما هو الإطار القانوني المنظم لضوا
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 ؟02/08/2018المؤرخ في  18/199الإقليمية في ظل المرسوم التنفيذي رقم 

لنصوص مع الج ولقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي الملائم

ص لنصوالقانونية وتصنيفها، والمنهج التحليلي وذلك من أجل الوقوف على مختلف ا

بالمنهج  ستعانةالا القانونية المؤطرة لهذه العقود من إجراءات وضوابط قصد تحليلها، كما تم

 المقارن من أجل الاستفادة من التجارب القانونية السابقة.

 الية:ة التوف نحاول الإجابة عليها من خلال الخطس المطروحة وعلى ضوء الإشكالية

بط التي تحكم آليات اختيار المفوض له   .المبحث الأول: الضوا

ءات إبرام عقود التفويض   .المبحث الثاني: إجرا

 

 المبحث الأول

 الضوابط التي تحكم آليات اختيار المفوض له

 

دئ لمبامجموعة من ا أفرزت النظرة الحديثة في تأطير عقود تفويض المرفق العام

يار لاختوالأحكام التي يتعين مراعاتها عند اختيار المفوض له، وذلك لضمان حسن ا

 لتفويضاقود وسنتناول في هذا المبحث أهم مبادئ إبرام ع ،والتنفيذ بأكمل صورة ممكنة

مباأهم القيود التي تلزم السلطة المفوضة و  .هاتباعها قبل إبرا

 امرفق العض المفويتتي تحكم إبرام عقود المطلب الأول: المبادئ ال

بالصفقات  المتعلق 15/247إن أهم التـــعديلات الـتي جاء بها المرسوم الرئاسي 

ويض ـلق بتفـــــالمتع 199-18 مـــــرقالعمومية وتفويضات المــــــرفق العام والمرســــــوم التنفيذي 

 العام  المرفق

ن ــم موعةـــن مجـــوذلك ضم ،هــفي اختيار المفوض لد حرية الإدارة ــى تقييــتنصب عل

 المبادئ

 ومبدأ نافسةأهمها مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية أو ما يعرف بمبدأ الم

لمادة احكام بموجب أ هذه المبادئ كرست، المساواة في معاملة المرشحين ومبدأ الشفافية

م وهي شبي ،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  03 هة إلى حد ما بالمبادئ المخصصة لإبرا

 عقود

ولكن هل حافظ التنظيم على خصوصية إبرام عقد تفويض المرفق الصفقات العمومية، 
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م  عاة مبدأ الاعتبار الشخصي أم اكتفى بإحالتها إلى مبادئ إبرا العام التي تقتضي مرا

 الصفقات العمومية دون الخوض في خصوصيتها؟

 له فوضالم تبار الشخصي في اختيارول: مبدأ الاعالفرع الأ

لمفوضة سلطة اتع اليستند إلى قاعدة تتم ،إن مبدأ الاعتبار الشخصي في اختيار المفوض له

فـــق ــــاك أي نص نطالما ليس ه ،لعامةها ابحــــــرية واســـــــعة في اختيار المستثــــــــمر لإدارة مرا

إن  " Jése " هويقول الفقي ،في هذا الاختيار أي مبدأ يقيدها تنظيمي أو تشـــــريعي أو

لك أن ذ ،ريةلإداالاعتداد بالاعتبار الشخصي لا يكون على المستوى نفسه بالنسبة للعقود ا

مها بغا أساس هذه القاعدة هو مة ية الصلة العقد بالمرفق العام بحيث يتعين التزا  مجال فيصرا

 .1 هق الذي يتولى شؤون إدارتعقد الامتياز لهيمنة الملتزم التامة على المرف

عينة اليب مرة لأسإذا كان المشرع يخضع عقود الإدا‘‘ويقول الفقيه فيدل ودلفوليفه أنه 

يدات مها كالمناقصات والمزا م عند فإنه لم يقيد الإدارة بأسلوب معين ،عند إبرا عقود  إبرا

الشخصية في  تباراتلاععل لمما يج ،الامتياز بالنظر إلى اتصال هذا العقد الوثيق بالمرفق العام

 .2’’ الملتزم وزناً عند إبرام العقد

د عام عنفق الإن الأساس القانوني لمبدأ الاعتبار الشخصي يكمن في تكريس طابع المر

ذا نظيم هتبيل إذ أن منح إدارة مرفق عام لشخص آخر إنما يعد من ق ،عقود التفويض إبرام

املة حرية كبويض في عقود التف في اختيار شريكها ن السلطة التي تملكها الإدارةإو ،المرفق

 العامة لحاجاتاع افي إشب أساسا والمتمثل إنما تبرر في ضوء الالتزام الذي يقع على عاتقها،

 .3 عن طريق تأمين أفضل إدارة للمرفق العام

لكن شهد العقد الأخير من القرن العشرين ظهور اتجاهات جديدة تنادي بضرورة 

التقليدي السائد في نطاق إبرام عقود تفويض المرفق العام على أساس  توقيف المفهوم

وذلك لأن تطور مبدأ حرية الإدارة في  ،الاعتبار الشخصي مع مقتضيات الإدارة الحديثة

اختيار المفوض له أفرز تقيد الإدارة في اختيار صاحب الامتياز ضمانا لحسن الاختيار 

المنافسة بالدرجة الأولى هدفها ذلك أن  ة ممكنة،وضمان تنفيذ المرفق العام بأكمل صور

، لأن المنافسة جزء من المصلحة العامة التي يعود ضمان اختيار الأحسن لتنفيذ المرفق العام
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 . 4للجماعة حمايتها 

ئر أو دول أخرى المبدأ العام هو الاختي أن  ن يمكنار لكلذلك سواء في فرنسا أو الجزا

حترام لى احة ويكرس المنافسة، وقد يدعو النص المقيد إيرد نص يقيد هده الحرية صرا 

ود القي ومن خلال النصوص القانونية التي تضعالمنافسة ويسكت عن أساليب ضمانها، 

 لغيراختيار افي  وكذلك إلى المعايير الواجب مراعاتها ،والضوابط على مبدأ حرية الاختيار

 .ما مع الصفقات العامة طرق تتشابه إلى حد كالمساواة أمام المنتفعين وهي

 عامال الفرع الثاني: مبادئ إبرام عقود تفويض المرفق

تفويض المرفق العام فإن مبادئ بالمتعلق  199-18بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

دأ (، ومبأولاعقود التفويض تتجسد في مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية ) إبرام

 نيا(، ومبدأ الشفافية )ثالثا(.المساواة في معاملة المرشحين )ثا

 لمنافسة(ابدأ )م أولا: مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية

ود التي  الحدارة فييقصد بمبدأ المنافسة الحرة حرية دخول المناقصة التي تعلن عنها الإد

فلا  والمنافسة بهذا المعنى تقتضي أن يعامل كل المتنافسين على قدم المساواة. 5حددها القانون

نه عام  كمبدأ ة الحرةوتتحقق المنافس، على حسابهم أو يجوز إعطاء ميزة لأحدهم لم تعط لأقرا

 ،اتهمم عطاءتقديفتح المجال عن طريق الإعلان بكافة الطرق والوسائل لدعوة المتنافسين لب

 .6وحينئذ لا تكون الإدارة قد قصرت الدعوة على طائفة معينة

 SOCIETE JEAN-LOUISرنسي الصادر في قضيةووفقا لقرار مجلس الدولة الف

BERNARD CONSULTANTS،  أكد أن مبدأ المنافسة ضروري لتشجيع المنافسة

فلا يوجد نص  ،من خلال الإعلان الذي يضمن حرية الوصول إلى الطلبات العامة، الفعالة

 أو مبدأ يحظر على شخص نظرا لطبيعته من أن يكون مرشحا للفوز بعقد الصفقة العامة أو

ولكن على الشخص الذي ينوي إبرام العقد أن يخضع  ،عقد تفويض المرفق العام

 .7للالتزامات المحددة في الإعلان والعطاءات التنافسية

 نفسه في عقود تفويض ولكن هل مفهوم مبدأ المنافسة في قانون الصفقات العمومية هو

فخصائص عقد تفويض  ؛لتطبيقلا بل في ا ،بالطبع هناك اختلاف في المعنى ؟ المرفق العام

باستثمار المرفق العام  اكون هدفها مرتبط الصفقات العمومية،نظام  عن المرفق العام تختلف

الصفقات الحال في  مشتريات للمرفق العام كما هو أو وليس تأدية خدمات ،واستغلاله
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 .8 العامة

ورة بالضر تطلبتلا  وتجدر الإشارة هنا أن المنافسة في نطاق عقود تفويض المرفق العام

عة لطبيإذ أن ا، مشاركة عدد كبير من مقدمي العروض في عملية اختيار المفوض إليه

دمي ل مقالضخمة والمعقدة لهذا النوع من العقود قد يدفع الجهات الإدارية إلى جع

 لفنيةالشركات التي تملك من المؤهلات ا العروض مقتصرا على عدد من الأشخاص أو

قيق مبدأ رية تحلإداعلى أن تراعي تلك الجهات ا ،تاجها هذا النوع من العقودالمالية التي يح

 .9 المؤهلين التنافس بالنسبة لهؤلاء المتنافسين

وإنما  ،ان مطلقن يكوأإلا أن هذا المبدأ لا يمكن  ،لكن على الرغم من أهمية مبدأ المنافسة

ة ترى ط معينشرو رضه الإدارة منفضلا عن القيود التي تتعلق بما تف ،ترد عليه قيود عديدة

ن م 47ة لمادوالملاحظ من خلال أحكام ا ،وجوب توفرها فيمن يتقدم للتعاقد مع الإدارة

أنه لم يحدد استثناءات  ،المتعلق بتفويض المرفق العام 199-18المرسوم التنفيذي رقم 

ردة على ت الوا اءانبل أحالها للاستث ،خاصة على مبدأ المنافسة في عقود تفويض المرفق العام

صوصية خعلى  الأمر من شأنه أن ينعكس سلبيا مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، وهو

 إبرام عقود التفويض.

 ثانيا: مبدأ المساواة في إبرام عقود التفويض

 يز بينن تمييقصد به إيجاد الفرصة نفسها لكل من يتقدم للتعاقد مع الإدارة من دو

 وأ    رختم إعفاء بعض المتنافسين من شرط دون البعض الآي وذلك بأن لا ،خرآشخص و

 .10 تعديلها بالنسبة للبعض دون الآخرين حذفها أو إضافة شروط أو

 لإدارةطي لكما قد يع ،فالمشرع قد يعطي أولوية لبعض الشركات عند تقديم العطاءات

فرها في من  قدميت سلطة تقديرية في أن تفرض بعض من الشروط التي ترى وجوب توا

 ا عدمبت لهوأيضا للإدارة سلطة استبعاد بعض الأشخاص الذين يث ،لإبرام عقد التفويض

-18وم التنفيذي من المرس 23م المادة امحدد بموجب أحك المالية،كما هو قدرتهم الفنية أو

 .لتفويضقد االتي قررت منح الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء إبرام ع 199

  أ الشفافية في إبرام عقود التفويضثالثا: مبد
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م عقو رفق يض المد تفويعد مبدأ الشفافية أحد المبادئ المهمة التي تحكم إجراءات إبرا

 اقد معالتع فمن دون الشفافية لا يوجد مجال حقيقي للمنافسة بين الراغبين في العام،

حة والوضوح وإزالة مناخ ا؛ الإدارة م التعتيوبية لضبافالشفافية هدفها المكاشفة والصرا

 بة تعدثاوبهذه الم ،مضى بين الحكومة والقطاع الخاص وقت وعدم الثقة التي تولدت في

 .11 العلانية صورة معبرة لمدلول الشفافية

 شفافيةضرورة احترام الأشخاص عند منح عقود تفويض المرفق العام لكما تقتضي 

 فية هوالشفا اءاتومن أبرز إجر ،ينإجراءات المنح مما يسمح بالمنافسة النزيهة بين المرشح

 ،ارةع الإدماقد فمن دونه لا وجود لمجال حقيقي للمنافسة بين الراغبين في التع ،الإعلان

 .واضح والعلانية هي أن تتم جميع إجراءات التعاقد وفق نطاق علني

 قود التفويضع إبرام فيوضة لمفالمطلب الثاني: القيود التي ترد على السلطة ا

ض د تفويم عقوغم من أن السلطة المفوضة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في إبرا على الر

ئري ضبط و إلا أن المشرع ،المرفق العام  .نبهاقيد هذه السلطة في بعض جوا الجزا

 يضات التفوجراءر إالفرع الأول: القيد الخاص بحق الدخول وباختيا

م اتفاقية تفويض المرفق ا  ديد ون بتحلقاناألزمها  ،لعامإن السلطة المفوضة وقبل إبرا

أيضا يجب لا(، و)أو حقوق الدخول والمتمثلة في المبالغ المالية التي تحددها السلطة المفوضة

ءات التفويض )ثانيا(.  تحديد إجرا

  أولا: حقوق الدخول

حب صا تشكل حقوق الدخول مقابلا للاستثمارات التي كرسها مانح التفويض أو

لها تي يحصت الاحب التفويض استرداد هذه المبالغ من التعريفاويتولى ص ،التفويض السابق

عباء يع الأات جمأن تغطي هذه التعريف لأنه يقتضي ،من المستفيدين من خدمات المرفق العام

 .12 التي يتكبدها صاحب التفويض وتحقق له مقداراً من الأرباح

وم بالغ يقم تبارهباع ،المقابل المالي يشكل قيداً خاص حق الدخول أو هذا يعني أن

ة كس قيمقوم بعخدمات يقوم بأدائها ثم ي أو ،أشغال يقوم بتنفيذها المفوض له بدفعها أو

من  تشفما يس وهو، على السعر الذي يدفعه المنتفعون من المرفق الأشغال هذه المبالغ أو

 .تفويض المرفق العامبالمتعلق  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  13أحكام المادة 

  انيا: اختيار إجراءات التفويضث
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إبرام ق والتي حددت طر 18/199من المرسوم التنفيذي  08من خلال أحكام المادة 

ين  محددسلوبينالمفوضة الخيار في اتباع أ ةالمرفق العام والتي منحت للسلط عقود تفويض

 ق إبرامطرقة من مقيدة باختيار طريهنا فالسلطة المفوضة  ،التراضيأو وفق مبدأ المنافسة 

 عقد التفويض.

 لعامق االفرع الثاني: القيد الخاص بجدوى تفويض المرف

همة ذه المهخاصة لتنفيذ  ما قررت جهة إدارية تفويض جهة أخرى غيرها عامة أو إذا

لال خمن  فإن الأمر يقتضي إثبات جدوى هذا التفويض ،التي تقع على عاتقها بالأساس

ن عام مخر غير الشخص الآللتأكد من قدرة شخص  القيام بدراسة مجموعة من العناصر

ر التفويض. رية تشغيل المرفق المعني، وذلك قبل اتخاذ قرا  تأمين استمرا

د تفوحيت تقوم  ض ل الأريضه مثبدراسة التكاليف المبدئية التي يتطلبها المرفق المرا

لعام ص اشخومقارنة هذه التكاليف بين ال ،فضلا عن تكاليف الإدارة الخاصة والمعدات

وب والوصول إلى مدى تحقيق أسل ،المسؤول عن المرفق وبين الشخص المفوض إليه

 . 13عجزالتجنبه  التفويض وفراً للشخص العام أو

 لتفويضود اعق الفرع الثالث: القيد الخاص باختيار أحد أنواع

 199-18قم رمن المرسوم التنفيذي  52إن تفويض المرفق العام طبقا لأحكام المادة 

تياز كام درج بعضها ضمن العقود الإدارية المسماةني ، حيثخذ مجموعة من الأشكاليت

ندرج خر يلآاعض والب ،المرفق العام وإجارة المرفق العام والوكالة المحفزة وعقد التسيير

ام فق العالمر سماة بحيث يتضمن العقد الأسس التي يقوم عليها تفويضالمتحت العقود غير 

ناسبة يقة المالطر وعلى ذلك ينبغي على السلطة المفوضة أن تحدد ،محدداً دون أن يعطي اسمًا 

 لتفويض المرفق العام وذلك بدراسة مجموعة من الاعتبارات.

 يضتفوالفرع الرابع: القيد الخاص بتحديد مدة عقد ال

تفويض المرفق بالمتعلق  199-18حدد التنظيم ومن خلال المرسوم التنفيذي رقم 

 قد إلىعف من فالمدة تختل ،التفويض، وذلك استنادا على أشكال التفويضالعام، مدة عقد 

 خر وذلك كما يلي:آ

 ،كحد أقصى 30ب حدد المشرع مدة عقد الامتياز 53من خلال المادة  - *
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 15م التنفيذي بـ من نفس المرسو 54تحدد مدة عقد الإيجار حسب أحكام المادة  - *

  ،سنة كحد أقصى

 ،نوات كحد أقصىس 10بـ  55وكالة المحفزة طبقا لأحكام المادة تحدد مدة عقد ال - *

 ،قصىأسنوات كحد  5بـ  56تحدد مدة عقد التسيير طبقا لأحكام المادة  - *

 لمفوضةلطة اوملاحظ أن القيد على حرية تحديد مدة التفويض لا ينحصر بالمشرع والس

يتفقوا حرية وبضوا لهم أن يتفاو فهؤلاء إذا كان ،إنما يتعداه إلى أطراف العلاقة أيضا فقط

نصوص ير الملمعايتحديد المدة إلا أن تقديرهم في وضعها إنما يجب أن يتأسس وينحصر با على

 عليها.

 :لتاليةشروط اتمديد مدة عقد التفويض وذلك بالاستناد إلى ال نفس المرسومكما أجاز 

التي  نهم 59م المادة يجب أن يتم تمديد مدة العقد بموجب ملحق يبرم طبقا لأحكا* - 

مه،  تحدد شروط إبرا

  أحكامفييجب أن يكون طلب تمديد مدة العقد وفق الحالات المنصوص عليها  * -

د من  بطلب من  التمديد ، وأن يكون18/199من المرسوم التنفيذي رقم  57إلى  53الموا

يها في علص السلطة المفوضة وعلى أساس تقرير معلل لإنجاز استثمارات مادية غير منصو

 .الاتفاقية

 

 المبحث الثاني

 إجراءات إبرام عقود التفويض

 

 الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لمبالمتعلق  247-15إن المرسوم الرئاسي 

أحكام  تطبيق سندأبل  ،يحدد نظاماً قانونياً يكفل إجراءات إبرام عقود تفويض المرفق العام

-18    ي رقمنفيذ للتنظيم، ومن خلال أحكام المرسوم التالباب الثاني من المرسوم الرئاسي

ظام عام بنق النظم إجراءات إبرام عقود تفويض المرف ،المتعلق بتفويض المرفق العام 199

مها وذلك وف قانوني خاص يحافظ على ق خصوصية هذه العقود بتحديد طريقة إبرا

 فويض.ح التلة التفاوض ومنومرح ،مرحلة تأهيل المرشحين المقبولين للتفاوض، مرحلتين

 عامالمطلب الأول: صيغ إبرام عقد تفويض المرفق ال

تبرم عقود تفويض المرفق العام وفقا لطريقة الطلب على المنافسة كقاعدة عامة، وفي 
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الطلب على المنافسة  عدم جدوىوالذي تعرب خلاله عن حالة إعلان السلطة المفوضة 

تبرم عقود التفويض وفقا لطريقة التراضي الذي  ،199-18بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم 

 .يمثل الاستثناء على القاعدة العامة

 الفرع الأول: الطلب على المنافسة

تفويض المرفق العام، الطلب بالمتعلق  199-18من المرسوم التنفيذي  11عرفت المادة 

من  ،ل عرضأفض لىالطلب على المنافسة إجراء يهدف إلى الحصول ع‘‘على المنافسة كما يلي: 

 عية فيوضوبغرض ضمان المساواة في معاملتهم والم ،خلال وضع عدة متعاملين في منافسة

رات المتخذة لمرفق فويض اتنح يم ،معايير انتقائهم وشفافية العمليات وعدم التحيز في القرا

ة لمهنيذلك الذي يقدم أحسن الضمانات ا العام للمترشح الذي يقدم أفضل عرض، وهو

 .’’... قنية والمالية، حسب سلم التقييم المحدد في دفتر الشروطوالت

 م عقودإبرا  يهدف إلى تكريس مبادئ ،فالتنظيم ومن خلال تعريف الطلب على المنافسة

نظيم في التكد ذا أـــــوتطبيقا له ،عرضوأحسن وصول إلى أفضل ــام للــرفق العــــالم تفويض

 :14على المنافسة يكون وفق مرحلتين طلبعلى أن  12المادة أحكامه من خلاله 

ن تظهر أترشح. ويجب تتمثل في الاختيار الأولي على أساس ملف ال المرحلة الأولى: -*

نهعنوو ،الوثائق المكونة لملف الترشح والمحددة في الجزء الأول من دفتر الشروط دفتر "   ا

شحين لمتروط تأهيل االذي يضمن البنود الإدارية العامة المتعلقة بشر ملف الترشح"،

 لمعاييرلفقا و ويتم ذلكوالوثائق التي تتكون منها ملفات الترشح وكذا كيفيات تقديمها. 

 :15بما يلي  اختيار المترشحين لتقديم عروضهم والمتعلقة على الخصوص

          ،لعاما: وهي الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسيير المرفق القدرات المهنية -

 ،نيةوهي الوسائل البشرية والمادية والمراجع المه تقنية:القدرات ال  -

 ل الماليةصائالح بواسطة الوسائل المالية المبررة تلك وهي :المالية القدرات -

 .    والمحاسبية والمراجع المصرفية

وتتمثل في دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم أثناء المرحلة الأولى،  المرحلة الثانية: -*

نه إلى سحب د ، ويتضمن البنود الإدارية والتقنية ’’دفتر العروض‘‘فتر الشروط وعنوا
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 :16والبنود المالية

ض م العروية تقديتتمثل في كل المعلومات المتعلقة بكيف البنود الإدارية والتقنية: -

كل  ، وكذاعنيواختيار المفوض له والبنود التقنية المطبقة على تفويض المرفق العام الم

 ،لوصفية والتقنية المتعلقة بتسيير المرفق العام محل التفويضالبيانات ا

 لفائدة وض له أة المفو: تحدد الترتيبات المتعلقة بالمقابل المالي لفائدالبنود المالية -

ي ـــم المعنق العارفـــالم عملوــمست ،عند الاقتضاء دفعهــذي يـــذلك ال وضة أوــلطة المفــالس

 .بالتفويض

 ي: عدم الجدوىالفرع الثان

ستلم تن لا فإنه من الممكن أ ،بعد الإعلان عن طلب المنافسة لإبرام عقد التفويض

دفتر بقة لغير مطا اتستلم عروض فقط أو اواحد اتستلم عرض السلطة المفوضة أي عرض أو

على  في هذه الحالة ألزم النص السلطة المفوضة إعلان عدم جدوى الطلب ؛الشروط

ء الطلب على المنافسة للمرة الثانية قبل اللجوء وإعادة  ،المنافسة عقد وفقا رام اللى إبإإجرا

ء التراضي  .17لإجرا

 :18تيكالآ ووفقا للتنظيم فإن الإعلان عن عدم الجدوى واللجوء إلى التراضي يكون

افسة لى المنبعد الطلب ع المرحلة الأولى والتي يتم إعلان عدم الجدوى فيها إذا تبين - *

لدفتر  عدم مطابقة أي عرض استلام عرض واحد، عدم استلام أي عرض، :للمرة الأولى

 ،الشروط

ذا إلتراضي إلى إجراء ا المرحلة الثانية والتي يتم فيها إعلان عدم الجدوى واللجوء - *

ابقة أي عرض عدم مط عدم استلام أي عرض، :تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية

لمرة لنافسة الم في الطلب على اواحد استلمت السلطة المفوضة عرضأما إذا ا ،لدفتر الشروط

ءا ،الثانية وتبين أنه مطابق لدفتر الشروط  ت.فإنه يقبل لمتابعة الإجرا

 الفرع الثالث: التراضي

 لة       المتمثو عامةللقاعدة ال كاستثناءيعتبر إبرام عقد التفويض وفقا لإجراءات التراضي 

إلى  جوءــون اللدد ـــإجراء يهدف إلى منح التفويض لمتعامل واح وـوهـ ،ةفي الطلب على المنافس

تلفا انيا مخث شكلا أو ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي بعد الاستشارة ،المنافسة

 .التراضي البسيطوهو 
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لمادة اخلال  عرف التنظيم التراضي بعد الاستشارة من: التراضي بعد الاستشارةأولا: 

ء تقوم ‘‘بأنه   المتعلق بتفويض المرفق العام 199-18رسوم التنفيذي رقم من الم 17 إجرا

على  ،( مترشحين مؤهلين3خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض له من بين ثلاثة )

 ’’.الأقل

ء التراضي بعد الاستشارة من خلال الم  ؤهلين ين المترشحويتم انتقاء المفوض له في إجرا

ن ضمن مو يةقبل الإعلان عن الجدوى للمرة الثان ،على المنافسةالذين شاركوا في طلب 

تي تسمح لهم ية واللمهنبعد التأكد من قدراتهم المالية وا ،القائمة التي تعدها السلطة المفوضة

فق العمومية ا ،بتسيير المرفق العام المعني ء في المرا ء  تستدلا لتيويكون هذا الإجرا عي إجرا

ير والوز اليةلتي يتم تحديدها بموجب قرار مشترط بين وزير الموا ،الطلب على المنافسة

 .المكلف بالجماعات الإقليمية

رسوم التنفيذي من الم 18عرفه التنظيم من خلال أحكام المادة  :التراضي البسيطثانيا: 

ء تقوم من خلاله السلط‘‘ بأنه ،المتعلق بتفويضات المرفق العام 199-18رقم  ة إجرا

ية المال راتهبعد التأكد من قد ،ر مفوض له مؤهل لضمان تسيير مرفق عامالمفوضة باختيا

 ’’.والمهنية والتقنية

 لا    التي  دماتويتم اللجوء إلى التراضي البسيط في حالة محددة ومحصورة، في حالة الخ

 جاليةلاستعفي الحالات ا أو ،تكون محل تفويض إلا لمترشح واحد يحتل وضعية احتكارية

19. 

          :20الحالات الاستعجالية في تفويض المرفق العام كالتالي وتعتبر

ء فسعندما تكون اتفاقية تفويض المرفق العام سارية المفعول، مو -*      ،خضوع إجرا

رية المرفق من طرف المفوض له، -*  عند استحالة ضمان استمرا

 .لد رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الآجاعن -*

  فاوضللت لينالمطلب الثاني: مرحلة تأهيل المترشحين المقبو

تعتبر مرحلة تأهيل المترشحين المقبولين للتفاوض مرحلة أولية كرسها التنظيم تهدف 

إلى إضفاء الشفافية على إبرام عقد التفويض، وذلك من خلال الإعلان وتحقيق مبدأ 
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استها، بالإضافة إلى إعداد قائمة المترشحين المساواة أمام المتنافسين في تقديم الطلبات ودر

 .الذين تم تأهيلهم لتقديم العروض

 دراستهاات وطلبالفرع الأول: إعلان السلطة المفوضة لتقديم ال

لسلطة المفوضة على ا 25من خلال المادة  199-18وجب المرسوم التنفيذي رقم ألقد 

لى إضافة بالإ رفق عام معين،هذه الأخيرة في تفويض م ةوإعلان عن ني أسلوب الإشهار

ءات خاصة لدراسة الطلبات قصد ضمان الشفافية والنزاهة وفق مبا  ،ةلمنافسدأ اتباع إجرا

 :التالي النحوعلى معالجته  سيتم وهذا ما

 أولا: إعلان السلطة المفوضة   

 يةفعل احةمسقدر كافٍ وهنــاك  حتى يكون اضروري االإشهار شرط يعتبر الإعلان أو

ن جهة وم ،ــــن جهةماجتها ارة وحبد منه لبيان نية الإد وهــــذا الأمر لا ـــيقية للمـــــنافسة،حقــو

 .21أخرى أن الراغبين بالتعاقد معها قد لا يعلمون بتلك الحاجة

لآلية في والذي نجده قد كرس هذه ا 18/199رجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم الوب

ع بشكل واس يجب أن يتم النشر طلب على المنافسة‘‘نه أي نصت على تمنه وال 25المادة 

لغة ية واللوطناويجب إشهاره على الأقل في جريدتين يوميتين باللغة  ،وبكل وسيلة مناسبة

مر لك الأذترك  وإنما لم يحدد وسيلة النشر، والملاحظ أن المرسوم التنفيذي .’’ةوالأجنبي

قديم تين في لراغبإعلام ا لا وهوأ ،قق الغرضويح السلطة المفوضة في اختيار ما تراه مناسبل

ئري أكد طلبات المنافسة، نا لمبدأ ح ضماـــضكل واـــعلى إجبارية الإشهار بش فالتنظيم الجزا

  لجميع.مام اأوإتاحة الفرصة  ديم الطلبات على المنافسةــي تقــالشفافية والمساواة ف

قاعدة  ن تكونأي لها عقود الإدارية ينبغيتضح أن القاعدة العامة في إجراءات إبرام الكما 

 ،ميزةالحصول على خدمات مت الأول وهو ،مرتكزة على مبادئ تحقيق هدفين أساسيين

يدها على كن تجسيم المبادئ لا هوهذ ،ثاني ترشيد النفقات والاستعمال الأمثل للمال العامالو

ء الإشهارأ  .22 رض الواقع دون قيام السلطة المفوضة بإجرا

بغض النظر عن ‘‘نه أ 18/199من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة  تافكما أض

نظرا إلى حجمها ونطاق  ؛أعلاه يمكن إعفاء بعض المرافق العمومية 25أحكام المادة 

ئد . ’’شريطة ضمان إشهار واسع وبكل وسيلة أخرى ،نشاطها من إجبارية الإشهار في الجرا

يتعين على السلطة المفوضة أن تعلل لجوءها ‘‘ولها وأضافت الفقرة الثانية من نفس المادة ق
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   .’’لهذا الإجراء

ئري قد عمد إلى التقليل من حدة وإجبا ؛ طلك الشررية ذوالملاحظ هنا أن التنظيم الجزا

ن رتابة هذا خفيف مالت المـــــرافق العامة ذات الأعــــباء الكـــبيرة قصد ضنظرا لخصوصية بع

ء والذي قد يعطل ا ق ار بطرالإشه نه ألزمها بالمقابل بضمانأغير  لمصلحة العامة،الإجرا

ئد اليومية وتعليل وتسبيب لجو قبة لك مرا ن ذوالغرض م ،ا الإجراءذها لهئأخرى غير الجرا

ر السلطة المفوضةءمدى ملا  ومبدأ عامةفـي هـذا الخصوص لاعتبارات المصلحة ال مة قرا

 صيرورة المرافق العامة.

يتضمن  السلطة المفوضة أن 18/199 من المرسوم التنفيذي 27 كما أوجبت المادة

يل  سبعلى تبد من ذكرها ولقد ورد الإعلان عن طلب المنافسة جملة من البيانات لا

 ةطالسل ة.. تسمي‘‘. : أبرزها أن يتضمن إعلان طلب على المنافسة البيانات التالية ،الحصر

فويض تعلى المنافسة، موضوع وشكل صيغة الطلب والمفوضة وعنوانها ورقم تعريفها 

ع ملف ن إيداجل لتقديم ملف الترشح، مكاأخر آ لتفويض،لالمدة القصوى و المرفق العام،

 .’’... مكان سحب دفتر الشروط، الترشح 

وم ي آخر لإعلان إلىيحب أن يشير ا ...‘‘نه أنفس المادة في فقرتها الأخيرة على  نصتكما 

 حومن اللمجفسح ا ، والعلة من ذلك هو’’ظرفةساعة فتح الأوآخر ساعة لإيداع الملفات و

ل على لكاملكي يتسنى لهم الاطلاع ا ،المترشحين كل المعلومات الضرورية والإيضاحية

والمساواة في تقديم  شفــــــافيةفاء الــــجمــــيع مستلزمات طــــلب الترشـــــــح مـــن وثائـــــق إدارية وإض

 الطلبات.

 قديم الطلبات ودراستهاثانيا: ت

 لطلباتاتقديم لكبر قدر ممكن من المنافسين أتقوم هذه المرحلة على فسح المجال أمام 

 إنه       لهابقو 18/199من المرسوم التنفيذي  28وهذا ما أكدت عليه المادة  ،والعروض

ل جاح الميجب أن يأخذ تاريخ إيداع العروض في الحسبان مدة تحضير العروض عبر فس‘‘

 .’’كبر عدد من المنافسينأأمام مشاركة 

بد منه لاعتبارات عديدة أهمها مبدأ المساواة أمام المترشحين، حيث  وهذا الأمر كان لا 
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تالي يعد ضمانة الوب ،اختيار المفوض له ذات طابع تمييزي يستلزم أن لا تكون معايير

خرى هي تكافؤ الفرص بين للمنافسة الحرة في مجال عقود التفويض، كما يمتد إلى دعائم أ

المتعهدين بإلزامهم بتقديم عروض سرية ومجهولة الهوية بما يكرس مبدأ الشفافية في مرحلة 

 .23 تقديم الطلبات

الات في ح ولقد أخضعت نفس المادة في فقرتها الأخيرة تمديد تاريخ إيداع العروض

 ،شحيند المترحأعلل من بطلب م بمبادرة من السلطة المفوضة أو المصادفة لأيام العطل أو

رسوم بقولها من نفس الم 25إلى القواعد المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في المادة 

ها في علي يخضع تاريخ إيداع العروض في حالة التمديد إلى قواعد الإشهار المنصوص‘‘

 .’’من هدا المرسوم 25المادة 

 يها فيوص علوض للجنة المنصكما أوكل التنظيم الجزائري مهمة انتقاء واختيار العر

رفة وتقييم ظقرب إلى عمل لجنة فتح الأأعمل ب 18/199التنفيذي  من المرسوم 75المادة 

شحين لمتراإلى تسجيل جميع الوثائق المقدمة من  ،العروض في مجال الصفقات العمومية

 ظرفة.وبدراسة ملفات الترشح في اليوم الموالي لجلسة فتح الأ

تقاء على أن لجنة ان 18/199من المرسوم التنفيذي رقم  31حيث نصت المادة  

 شحينن المترمظرفة وتسجيل جميع لوثائق المقدمة فتح الأ.. .‘‘ العروض ودراستها تتولى

ت ة ملفادراستقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض في مرحلة ثانية وفي جلسة مغلقة ب ...

 .’’الترشح

 فتحهاوروض لعلتقديم ا الفرع الثاني: إعداد قائمة المقبولين

رحلة ها المدراستتعد مرحلة إعداد قائمة المترشحين المقبولين لتقديم العروض وفتحها و

اسة ولا درجب ألأنه سيتو تلي إعلان السلطة المفوضة لتقديم طلبات الترشح، يالثانية الت

ه ضع عربعد ذلك بإيدا للمترشح المقبول لكي يسمح ،طلب المقدم من طرف المترشحال

 لتالي :ا وهذا ما سنتطرق إليه على النحو ،بخصوص تفويض المرفق العام

 ض لعروم اأولا: إعداد قائمة المترشحين المقبولين لتقدي

بعد دراسة ملفات الترشح تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض وتتولى مهمة إعداد قائمة 

من دفتر الشروط والمعايير وهذا طبقا للجزء الأول  ،المترشحين المقبولين لتقديم العروض

حيث تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض في المرحلة الأولى  طلب على المنافسة،الالمحددة في 
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ظرفة في جلسة علنية وتسجيل جميع الوثائق المقدمة من المترشحين في سجل خاص بفتح الأ

ددة في إعلان وذلك في اليوم والساعة المح ،مرقم ومؤشر عليه من مسؤول السلطة المفوضة

  .الطلب على المنافسة

 وذلك ابتداء شحين،تقوم اللجنة في المرحلة الثانية وفي جلسة مغلقة بدراسة ملفات المتر

لمترشحين ائمة اقديد ظرفة، وتقوم اللجنة في هذه المرحلة بتحمن اليوم الموالي لجلسة فتح الأ

ا حسب فضيلياللجنة مرتبة تالمقبولين لإيداع عروضهم، وتكون القائمة المعدة من طرف 

ين لمترشحاعاء وترسلها للسلطة المفوضة التي بدورها تقوم باستد ،النقاط المتحصل عليها

لتنفيذي رسوم االم ، كما هو جدير بالذكر أنالمقبولين لإيداع عروضهم بكل الوسائل الملائمة

 ها. ييدتق هنا ترك الحرية للسلطة المفوضة لاتخاد الوسيلة الأمثل للاستدعاء دون

 ثانيا: فتح العروض ودراستها

لى إروضهم عيداع بعد إرسال لجنة اختيار واقتناء العروض قائمة المترشحين المؤهلين لإ

 لشروطافتر السلطة المفوضة، تقوم هذه الأخير بدعوتهم بكل وسيلة ملائمة، إلى سحب د

 .24وتقديم عروضهم

، ؤهلينمن طرف المترشحين الم والملاحظ أن التنظيم لم يحدد مدة إيداع العروض

ل رفق محط المواكتفى بالمدة التي تحددها السلطة المفوضة استناداً إلى حجم ونطاق نشا

 .25التفويض

      تنظيم ن الوالملاحظ أ ،وتقوم لجنة اختيار واقتناء العروض بفتح العروض ودراستها

هـــذا ، عروضاسة الدر ل عن اجتماعلم يحدد إذا كــــــان فتح العروض يكـــــون في اجتماع منفص

وذلك إذا  ،ماعما يجعل اللجنة إما أن تجتمع لفتح العروض وتقوم بدراستها في نفس الاجت

من  فيصبح اكنممأما إذا كان التعديل  ،كانت لا تنوي توفير فرصة لتعديل العروض المقدمة

 .26 الضروري عقد اجتماع آخر للجنة من أجل دراسة العروض

   :27لجنة عند فحص العروض بـوتقوم ال

 ،دراسة عروض المترشحين المنتقين أوليا -*

     ،العروض غير المطابقة لدفتر الشروط ءإقصا -*
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   ، فضيليادفتر الشروط مرتبة ترتيبا تلإعداد قائمة العروض المطابقة  -*

  ،تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة -*

 اضرين خلالعند الاقتضاء يوقعه كل الأعضاء الح  عدم الجدوىتحرير محضر -*

ر ــــؤشرقم ومم اصـخة العروض في سجل ــــالها المتعلقة بدراسغــتسجيل أشالجلسة          و

 ،ه من طرف مسؤول السلطة المفوضةــــعلي

 ،لمفوضةكتابيا وعن طريق مسؤول السلطة ا قاؤهمدعوة المرشحين الذين تم انت -*   

 .لاستكمال عروضهم عند الاقتضاء

 المطلب الثالث: مرحلة التفاوض ومنح التفويض

قود رام عتعد مرحلة التفاوض ومنح التفويض آخر مرحلة تمر بها إجراءات إب     

ئري أهمية بالغة ،تفويض المرفق العام تي من يجة اللنتاكونها  ،ولقد أولاها التنظيم الجزا

عكاس ية وانلشفافومدى تحقيقه لمبادئ ا زاهة المراحل السابقة،خلالها يظهر مدى شفافية ون

 تسيير الأمثل للمرفق العام من قبل المفوض له.الذلك على 

 روطهوش الفرع الأول: استدعاء قائمة المقبولين لتفاوض

 ــــمةي إعداد قائــمة وهــــمه أخرى تأتي مرحلة ،بعـــــد تمـــــام جميع المراحل السالفة الذكر

لى ط وجـــــب عــــروالشــ ولقد أورد التنظيم الجزائري جملة من لتفاوض،لالمتــــرشحين المقبولين 

استها على ينا درارتأو ،تباعها قبل منح التفويض للمفوض لهالجنه انتـــــقاء واختيار العروض 

 :التالي النحو

 ئهم لتفاوض واستدعالأولا: إعداد قائمة المقبولين 

 لى أن اللجنةفي فقرتها الأخيرة ع 18/199من المرسوم التنفيذي رقم  31نصت المادة 

لمتحصل اترتيبا تفضيليا حسب النقاط  ةالعروض مرتب ةبإعداد قائم ...‘‘تقوم  

 ’’.عليها

المنافسة  لمبدأ  منهالفقرة السالفة الذكر نجد أن التنظيم الجزائري وإعمالا لتمعّن فيوبا

ئم هم للق ترتيبتباع مهنة التفضيل فيبااختيار وانتقاء العروض قد ألزم لجنة  ومقتضياته، وا

ن ليها معصل تحنظر إلى النقاط التي البو تفاوض تبعا لأهمية كل عرض وحجمه،لالمقبولة ل

 نافسة.أ المالمعنى الحقيقي لمبد زوهنا يبر ،جل التفاوض عليهأخلال دراسة العرض من 

المبني على أسس منطقية موضوعية تجسيدا حقيقيا إذ يعد اختيار المتعامل مع الإدارة و
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ن ــــتباع الإدارة لتلك المقتضيات قد يؤدي بها للانحراف عاوعدم  ،لمبدأ حرية المنافسة

 .28ونشوب نزاعات بينها وبين المرشحين ،لها للمصلحة العامة ةالسلطة المقرر

المنافسة  وعا منلق نتخأنها  المنفعة التي تحققها الشفافية أيضا في مثل هذا الإجراءكما أن 

فويض تلة عقد مما يودي إلى إحا التعاقد،في لمشروعة بين عدد غير محدود من الراغبين ا

 .29 الفني وأفضلها من حيث الجانب ،المرفق لأنسب العروض من حيث الزمن

     نهأ على 18/199من المرسوم التنفيذي رقم  32نصت المادة  بالإضافة إلى ذلك

دفتر   سحبكل وسيلة ملائمة إلىبسلطة المفوضة بدعوة المترشحين المقبولين تقوم ال‘‘

 ’’.الشروط وتقديم عروضهم

لعروض بدعوة اتقوم لجنة اختيار وانتقاء ‘‘نه بأمن نفس المرسوم  35وأضافت المادة 

على ة فاوضجل المأالمترشحين المقبولين والمؤهلين كتابيا كل على حدة من  المترشح أو

 .’’العروض المعنية والعرض أ

وفير كافة تبوضة المف هاتين المادتين نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم السلطة لتأمل فيوبا

لسلطة اترك و ،ولم يحدد ذلك الوسائل المتاحة لتبليغ ودعوة المقبولين لتقديم العروض،

 ،قبولينحين المترشا قد يضر بمصالح المذوه ،التقديرية للإدارة لاتخاذ ما تراه ملائما منها

ن ن مفكا ،نتائج التي توصلت إليها اللجنةالعدم وصول العلم إليهم بوقد يؤدي ل

 بشكلالضروري تحديد الوسائل بشكل دقيق لكي يتسنى للمترشحين التوجه مباشرة و

 .المعمول به معلوم مسبقا للوسيلة المقررة طبقا للقانون

 ثانيا: التفاوض وشروطه

قترح اللجنة ت.. ‘‘. ةفي فقرتها الأخير 18/199سوم التنفيذي من المر 35نصت المادة 

 نهأيث ، ح’’على مسؤول السلطة المفوضة المترشح الذي يتم انتقائه وقدم أفضل عرض

ئمة ضمن قاثر ذلك بتحرير محضر يتإتقوم على  وبعد تقييم اللجنة لعروض المتنافسين،

 .شرنا إليها بترتيب الأفضليةأن أالعروض التي سبق و

 التفاوض على نحو تكيفيا 18/199من المرسوم التنفيذي  40ولقد أورد نص المادة 

حيث تتفاوض لجنة اختيار  غي أن يقف عندها التفاوض،نبمحدد وشروطه والحدود التي ي
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جالات الم 40في دفتر الشروط، ولقد حددت المادة  ةوانتقاء العروض في الحدود المرسوم

  :التالي التي تتفاوض فيها على النحو

  مدة تفويض المرفق العام عند الاقتضاء، -*

     لمفوضاالتي يدفعها  والمرفق العام أ الأتاوى التي يدفعها مستعملو التعريفات أو -*

 ب شكلالمنحة التي تدفعها السلطة المفوضة للمفوض له حس له للسلطة المفوضة أو

 التفويض،

  لمرفق اتحسين تسيير قتراحات المتعلقة بن أن تتطرق المفاوضات إلى مختلف الامكي -*

 ،شروطباستثناء معايير تقييم العروض المنصوص عليها في دفتر ال موضوع التفويض

 ،وع التفويضلا يمكن أن تتطرق المفاوضات في أي حال من الأحوال إلى موض -*

بط نظر إلى هذه الشروط نجد أن التنظيم الجزائري كرس العديد من الضالوب ب لواجاوا

ذي وال تهد ذاحمن بينها طبيعة عقد التفويض في  ،اعتبارات ةمراعاتها في المفاوضات لعد

ا نه، وموة ميتميز بطابع آخر مغاير للصفقات العمومية من حيت المضمون والغاية المرج

          دية ن تكون هناك علاقة عقأو ،وجود مرفق عام بأي حالنه لا يكفي أهنا يستشف 

 امعمرفق  غلالــقد استــــولكن ينبغي يكون موضوع الع، فوضة والمفوض لهبين السلطة الم

لحقيقة ز في ايمي وهذا ما بنتائج الاستغلال من جهة أخرى، وارتباط المقابل المالي ،من جهة

ا م ينهمارقة بحد المعايير المهمة في التفأو عقود التفويض عن عقود الصفقات العمومية،

 .30لشخصيالتفاوض تكريسا لمبدأ الاعتبار ابالتفويض تلزم  يجعل خصوصية إبرام عقد

 

 تفويضلالفرع الثاني: المنح المؤقت والنهائي ل

لسلطة ؤول ابعد تحديد أفضل العروض من قبل لجنة اختيار واقتناء العروض، يتخذ مس

ر المنح المؤقت للتفويض، ويمكن لهذا الأخير بالاستناد إلى   م أنح العالصالاالمفوضة قرا

ء أو ولا يمكن للمتعاملين أن يطلبوا أي  ؛ 31المنح المؤقت للتفويض يقوم بإلغاء الإجرا

 .32تعويض في حال عدم اختيار عروضهم

ء إعلان ا لى علطلب ويتم نشر الإعلان عن المنح المؤقت للتفويض وفقا لنفس إجرا

 .من المرسوم التنفيذي 25المنافسة المحدد في أحكام المادة 

طة المفوضة إذا رفض المترشح المستفيد من المنح المؤقت للتفويض كما يمكن للسل
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أن تقوم بإلغاء المنح المؤقت  ،رفض توقيع الاتفاقية استلام الإشعار بتبليغ الاتفاقية أو

للتفويض، وأن تلجأ إلى المترشح الموالي الوارد في قائمة العروض المسجلة في محضر 

اختـــيار نة ــــلجمــــسبقا من طرف  دتهـــذي أعـــال بيـــعة الحـــــالبط م العروضـــييـــوتق ،اتــالمفاوض

 .33العروضواقتناء 

، أن لثانيةا  أوويمكن لكل مترشح شارك في الطلب على المنافسة سواء في المرحلة الأولى

ر المنح المؤقت للتفويض ايقدم طعن  لا أجل ام فيلدى لجنة تفويضات المرفق الع ،في قرا

ر المنح المؤقت للتفو20عشرين )يتعدى  وم يض، وتق( يوما ابتداء من تاريخ إشهار قرا

ر المتعلق به في أجل لا يتعدى عشر ما ( يو20)ين اللجنة بدراسة ملف الطعن واتخاذ القرا

 .34 لطعنغ قرارها إلى السلطة المفوضة وصاحب ابل  ي  من تاريخ استلامها للطعن، و

 ملتي تبرتفويض اطعون، تعد السلطة المفوضة اتفاقية اللل المحددةجال الآوعند انتهاء 

 .35 وتسلم نسخة من الاتفاقية له المترشح المقبول مع

أ ني مبدتب هنأذلك ، تشكل مرحلة المفاوضات في عقود تفويض المرفق العام أهمية كبيرة

ا ذيبقى ه وإنما خصي،المنافسة في اختيار المفوض إليه لا يعني القضاء على مبدأ الاعتبار الش

، يهفوض إلالم المبدأ يلقي بظلاله على عقد التفويض بجميع مكوناته ومنها طريقة اختيار

ار عن ة ستختدارلذلك فإن فتح المجال للمنافسة بما يؤدي إلى تعدد العروض لا يعني أن الإ

ملية ععقب يطريق آلية الإرساء المكرسة في نطاق عقود الصفقات العمومية، لذلك فإنه 

خير ا الأفي المفاوضات مع هذ شح للمتعاقد من جانب هيئة المرفق العام الدخولالتر

 .للوصول إلى أفضل الشروط تحقيقا للمصلحة العامة

 

 مةالخاتـ
 

فق العامة ذفي ختام ه ئري بتبنيه مفهوم تفويض المرا ه الدراسة نجد أن التنظيم الجزا

تحقيق الأهداف المرجوة من وجسدها بالقدر الذي يضمن  ،كرس  مبادئ وضوابط عديدة

، ولعل أهمها مبدأ الاعتبار الشخصي الذي يعد 18/199خلال المرسوم التنفيذي رقم 

بالإضافة إلى مبدأ حرية المنافسة  ،عيار الأساسي في التفرقة بينه وبين الصفقة العموميةالم
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تطبيق تلك والشفافية. فنجاح عقود التفويض تبقى مرهونة بمدى التزام السلطة المفوضة ب

من جهة أخرى، بالإضافة والتزام المفوض له أداء الخدمة على أكمل وجه  ،المبادئ من جهة

قبة وتوجيه المفوض له.إلى   قدرة وكفاءة السلطة المفوضة على مرا

ئري إلى أساليب التسيير غير المباشر للمرافق   لى عخاصة  لعامةاإن لجوء المشرع الجزا

ر في ستثمالات للالنهوض بالمرفق العام المحلي عن طريق خلق مجااإلى المستوى المحلي مرده 

هة جومن  ،ن جهةمبحثا عن مردوديتها، دون إثقال كاهل الخزينة العمومية  المرافق المحلية

 لتمويندر اأخرى تدارك النقص الحاد في أسعار البترول، وهذا راجع أيضا إلى ضعف مصا

على  قليميةالإ عام، والاعتماد المستمر للجماعاتعلى مستوى الأقاليم وترشيد الإنفاق ال

 إعانات الدولة.

فق وفق نظام قانوني خاص وإجراءات قانوني  ثنائيةة استلكن تأطير عقود تفويض المرا

على  تأتىلمرجوة، بل ياوحده لتحقيق الأهداف  على عقود الصفقات العمومية غير كافٍ 

فق العام ض المرتفوي التكميلية المرتبطة بتقنيةالمشرع الجزائري أن يخلق مجموعة من الآليات 

 أبرزها:

لفساد اكافحة وذلك بتعزيز قانون م ،خلق مناخ يحارب الفساد في منح هذه العقود -*

ئم منح الصأوإدراج عقود تفويضات المرفق العام، كونه  ،06/01رقم  فقات طر جرا

ح عقد  منات التفاوض فين عقود تفويض المرفق العام تكرس آليأالعمومية فقط، خاصة و

 التفويض مما يجعله مناخا مناسبا لتفشي الفساد.

ل حدية في أطير وتكوين الموظفين القائمين على منح هذه العقود وتعزيز الطرق الوت -*

مها.النزاعات الناشئة على   إبرا

تعزيز الضمانات القانونية والآليات المكفولة للمفوض له قصد تشجيع الاستثمار في  -*

بغية تحقيق المصلحة الخاصة المتمثلة في الربح والمتبوعة بتحقيق المصلحة العام؛ لمرفق ا

 مة.العا
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Abstract:  
  The concept of delegation of public utilities is a new concept for 

an old relationship. French doctrine and jurisprudence has been 
contributed to its development. It has been adopted by the Algerian 
law in several legal texts. However, it only appeared as a full system 
in the presidential decree no° 15/247 related to Public procurement 
contracts, public utility delegations and the executive decree no° 
18/199, related to the delegation of territorial collectivities utilities. 
For the first time, it carried a separate legal framework distinct from 
that of the regulation of Public procurement contracts, based on 
restrictions and procedures that aimed to make the optimal choice of 
the delegate, which reflects positively on the process of effectiveness. 
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